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العمل في الدولة الظالمة

العمل فی الدولة الظالمة

س۹۰: هل یجوز العمل بوظیفة فی حکومة غیر إسلامیة؟

ج. یدور مدار جواز الوظیفة فی نفسها.

وقّعها فإذا السجن، لإدخالهم المرور لقوانین المخالفات ملفات توقیع عن مسؤول وهو عربیة، دولة فی المرور إدارة فی یعمل شخص س۹۱:
یدخل هذا المخالف الی السجن، فهل هذا العمل جائز؟ وما حکم الراتب الذی یأخذه إزاء عمله من الدولة؟

وأخذ حال، کل علی مراعاتها تجب إسلامیة، غیر دولة من کانت ولو المجتمع، نظام مقررات ج.
الراتب فی قبال عمل حلال لا بأس به.

فی یعمل أن له یجوز وهل الشرطة؟ أو الجیش فی یدخل أن له یجوز هل الکندیة) أو الأمیرکیة ) الجنسیة علی المسلم حصول بعد س۹۲:
الدوائر الحکومیة مثل البلدیة وغیر ذلک من المؤسسات التابعة للدولة؟

ج. إذا لم یترتب علی ذلک مفسدة، ولم یستلزم فعل محرّم ولا ترک واجب، فلا مانع منه.

س۹۳: هل القاضی المنصوب من قِبل السلطان الجائر له شرعیة فی حکمه لتجب إطاعته؟

تصدّی ـ النصب له یجوز مَن قِبل من منصوباً یکن لم إذا ـ للشرائط الجامع المجتهد لغیر یجوز لا ج.
أمر القضاء، وفصل الخصومات بین الناس ؛ ولا لهم المراجعة إلیه، ولا ینفذ حکمه إلاّ عند الضرورة. 
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